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ق  ضبان  " ٩٦٩/١/١٢ م  دى ج  واز الغ  اء العق  دین رقم  ى –الھیئ  ة القومی  ة ل  سكك حدی  د م  صر 

المب   رمین ب   ین الھیئ   ة الم   ذكورة ووزارة الانت   اج " خ   ردة ممی   زة  " ٩٦٩/١/١٣و " خ   ردة 

  . رد خطابات الضمان المودعة على ذمة العقدین –الحربى 

  

  

  

ن  ھ ول  ئن ك  ان الم  شرع ق  د أ ٥/١/٢٠١١اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى   

ریة عل ى ح د س واء مقت ضاه الت زام         صول القانون ینطبق فى العقود المدنیة والادا      أصلا من   أاستن  

  نھ وفى ذات أطرفى العقد بما اتفقا علیھ اعلاء لسلطان الارادة الذى یحكم العقود بصفھ عامة الا 

  حكــــام أو التزاما بأو تعدیلھ باتفاق لاحق یجرى بینھما أجاز لطرفى العقد نقض العقد أالوقت 

 ، ومرد ذلك تحقیق المصلحة المشتركة للمتعاقدین جاز القانون فیھا ذلكأالقانون فى الحالات التى 

ن ر نق ض العق د الم سموح بھ ا قانون ا أ       التى انصرفت الیھ ا ارادتھم ا عن د اب رام العق د ، وم ن ص و                

و أل یك ون بایج اب وقب ول ، ص ریحین     ب  ن یتفق ا عل ى الغ اء العق د ، وھ ذا التقا            أیتقابل المتعاقدان ب    

ثر رجعى ، الا اذا اتفق الطرف ان عل ى ترتی ب ھ ذا        أون لھ   نھ لا یك  أل  بصل فى التقا  ضمنیین ، والأ  

  .و بعض الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد الذى تقایلا عنھ أثر بالنسبة لكل الأ

  

ولما كان كل من الھیئة القومیة لسكك حدید مصر ، ووزارة الانتاج الحربى قد اتفق ا عل ى      

 بشأن شراء كمیات الحدید الخردة محل العقدین ٢١/٦/٢٠١٠ان یحل العقدان المبرمان بینھما فى 

 بشأن شراء نف س الكمی ات ، فم ن ث م یك ون م ؤدى ھ ذا الاتف اق         ٢٩/٧/٢٠٠٨المبرمین بینھما فى    

الجدی  د موافق  ة الجدی  د موافق  ة الط  رفین عل  ى التحل  ل م  ن العق  دین ال  سابقین بك  ل مات  ضمناه م  ن         

 لتنفیذ ھذین العق دین بحی ث یك ون م ن ح ق وزارة      التزامات ، ومنھا التأمین النھائى المقرر ضمانا    

ن العق دین الجدی دین وردا عل ى        أالانتاج الحربى استرداد خطابات الضمان الخاصة بھما ، س یما و          

  .فرغ فى العقدین الجدیدین أ الذى صلیین اللذین تم الغائھما ضمنیا بالاتفاقذات محل العقدین الأ

  

    



  :مـــــــؤدى ذلـــــك 

  

م العقدین الجدیدین بین الھیئة القومیة لسكك حدید مصر ووزارة الانت اج الحرب ى    انھ بابرا   

 ق د ت م الغاؤھم ا    ٢٩/٧/٢٠٠٨، فى شأن الحدید الخردة یكون العقدان المبرم ان ب ین الط رفین ف ى      

  .وھو ما یستوجب رد قیمة التأمین النھائى الخاص بھما لوزارة الانتاج الحربى 

  

   )٧٨/٢/١٠٦:  ملف رقم – ٩/٢/٢٠١١: خ  بتاری– ٤٢: فتوى رقم ( 

  




